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اللائحة المالیة لجمعیة داعم للإسكان التنموي  

الفصل الأول: 
أحكام عامة وتعاریف 

مادة(1) : تسري أحكام ھذه اللائحة على جمیع الأعمال المالیة للجمعیة وفروعھ التابعة لھ. 

مادة(2) : یقصد بالعبارات والألفاظ التالیة أنما وردت في ھذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منھا على النحو التالي: 

الوزارة : وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة  . ا)

ب) الـنظام نـظام الجـمعیات والـمؤسـسات الأھـلیة الـصادرة بـقرار مجـلس الـوزراء رقـم (61) وتـاریـخ18/02/1437ھ ـب)

المصادق علیھ بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاریخ 19/02/1437ھ ـ

ج) الـلائـحة الـتنفیذیـة لـلنظام: الـلائـحة الـتنفیذیـة لـنظام الجـمعیات والـمؤسـسات الأھـلیة الـصادرة بـقرار وزیـر الـعمل والـتنمیة 

الاجتماعیة رقم (73739) وتاریخ 11/6/1437ھ ـ

د) الجمعیة : جمعیة داعم للإسكان التنموي  

ھـ) المجلس : مجلس إدارة جمعیة داعم للإسكان التنموي  

و) الرئیس: رئیس مجلس الإدارة جمعیة داعم للإسكان التنموي  

ز) المدیر التنفیذي : المدیر التنفیذي جمعیة داعم للإسكان التنموي  

ح) الإدارة المالیة : إدارة الشؤون المالیة بالجمعیة داعم للإسكان التنموي . 

مـادة (3) : تـطبق أنـظمة وزارة الـمواد البشـریـة و الـتنمیة الاجـتماعـیة ولـوائـحھا ذات الـعلاقـة والـقرارات الـوزاریـة الـصادرة 

تـنفیذاً لـھا كـل فـي بـابـھ وكـذلـك الـلائـحة الأسـاسـیة للجـمعیة وقـرارات مجـلس إدارة الجـمعیة فـیما لـم یـرد بـشأنـھ نـص فـیما سـبق أو 

لم یرد بشأنھ نص في ھذه اللائحة . 



	 	 	

الفصل الثاني: 
السیاسات المالیة والمحاسبیة 

مـادة (4) : تحـدد الـسنة الـمالـیة للجـمعیة بـاثـني عشـر شھـراً تـبدأ مـن یـنایـر مـن كـل عـام وتنتھـي فـي آخـر یـوم مـن شھـر دیـسمبر 

من ذلك العام. 

مـادة (5) : تـتقید الجـمعیة بـالـمعایـیر الـمحاسـبیة الـصادرة مـن الھـیئة الـسعودیـة لـلمحاسـبین الـقانـونـیین وبـالـنماذج والـتقاریـر 

المحاسبیة التي تصدرھا الوزارة كما جاء في المادة (36) من اللائحة التنفیذیة للنظام. 

مـادة(6) : مـع عـدم الإخـلال بـبنود الـلوائـح الـمالـیة وأي لـوائـح وأدلـة أخـرى مـنظمة لـلعمل بـالجـمعیة ،یـلزم مـوافـقة مجـلس الإدارة 

أو من یفوضھ فیما یلي: 

إبرام قروض مع البنوك أو مع الأفراد وفق الضوابط الشرعیة. ا.
إبرام العقود التي ترتب التزامات على الجمعیة لأكثر من سنة مالیة (عقود تورید-الرھن-الإجار-...إلخ). ب.

ج- التصالح أو التنازل أو فسخ العقود. 

د- إنشاء أو تشغیل أي مشروع استثماري جدید. 

ھـ- بیع أي أصل من الأصول الثابتة للجمعیة. 

و- تعدیل نظم الرواتب أو الحوافز لمنسوبي الجمعیة. 

ز- تعدیل الصلاحیات المالیة. 

مادة (7) : یصدر الرئیس تعامیم تتضمن على الأقل ما یلي: 

نماذج من التوقیعات المعتمدة. ا.
التعدیلات بالإضافة أو الحذف في اعتماد التوقیعات النقدیة الداخلیة مع بیان تاریخ سریانھا. ب.

ج- حدود المبالغ النقدیة للتوقیعات والتي یحددھا دلیل تفویض الصلاحیات وما یتبعھ من قرارات. 

مـادة (8) : مـع عـدم الإخـلال بـنظم الـرقـابـة الـداخـلیة ومـا تشـتمل عـلیھ الـماده (11) مـن ھـذه الـلائـحة ، یـلزم أن تـتم مـراجـعة 

جـمیع  الـعملیات الـمالـیة قـبل الـصرف سـواء كـان الـصرف بـموجـب شـیكات أو نـقداً أو مـن خـلال السُـلف أو العھـد المسـتدیـمة أو 

المؤقتھ. 



	 	 	

مھام مدیر المالیة بالجمعیة 

مـادة(9) : مـع عـدم الإخـلال بـصلاحـیات و مـسؤولـیات مجـلس الإدارة والـمدیـر الـتنفیذي یـكون مـدیـر الـمالـیة مـسؤولاً عـن 

جمیع شؤون الجمعیة المالیة، ولا سیما: 

تنفیذ ومراقبة أحكام اللائحة المالیة والقرارات التنفیذیة لھا. ا.
 اتـخاذ إجـراءات الجـرد الـسنوي للخـزائـن الـرئیسـیة والـفرعـیة فـي مـوعـده وكـذلـك الجـرد الـمفاجـئ بـین وقـت وآخـر ولـھ ب.

سلطة تفویض من یباشر إجراء الجرد نیابة عنھ دون أن یخل ذلك بمسؤولیتھ. 

ج- إجراء الجرد نصف السنوي لكافة الأصول الثابتة للجمعیة ومطابقتھا على سجلات الأصول الثابتة للجمعیة. 

مـادة (10) : یـتولـى مـدیـر الـمالـیة بـالـتعاون مـع الإدارات ذات الـعلاقـة إعـداد أدلـة لـلإجـراءات الـمالـیة والـعمل عـلى 

تـطویـرھـا بـشكل مسـتمر وفـق الأنـظمة والـلوائـح الـساریـة وبـما یـحقق كـفاءة وفـاعـلیة فـي الاداء الـمالـي واعـتمادھـا مـن 

الرئیس. 

مـادة (11) : یـتولـى مـدیـر الـمالـیة وضـع نـظام مـالـي مـحاسـبي مـلائـم للجـمعیة والـعمل عـلى تـطبیقھ وفـق مـا نـصت عـلیھ 

الأنظمة التشریعیة واللوائح المنظمة لأعمال الجمعیات  بما فیھا ھذه اللائحة ووفق العرف المحاسبي. 

مـادة(12) : لـمدیـر الـمالـیة أن یسـتعین بـأصـحاب الـخبرة مـن الـمؤسـسات الـفنیة والـمكاتـب الاسـتشاریـة الـمتخصصة وغـیرھـا 

في تنظیم أعمال إدارتھ ومن ذلك: 

إعداد الموازنة التقدیریة للجمعیة. ا.
إعداد دراسات الجدوى للمشاریع الاستثماریة للجمعیة. ب.

ج- إعداد وتطویر إجراءات الإدارة المالیة ونظمھا الآلیة. 

مادة(13) : لمدیر  المالیة ترشیح من یراه مناسباً لمساعدتھ في أداء أعمالھ ولكن لا یباشر ذلك إلا بعد موافقة المجلس. 

مـادة (14) : یـقوم مجـلس الإدارة أو مـن یـفوضـھ بـتعیین مـحاسـب أو أكـثر للجـمعیة تـحت إشـراف مـدیـر الـمالـیة یـتولـى الـقیام 

بـالأعـمال الـمالـیة الـمحاسـبیة مـن تـسجیل فـي الـدفـاتـر الـمالـیة وتـرصـیدھـا ، وإعـداد الـتقاریـر الـدوریـة والـسنویـة وغـیر ذلـك مـما 

تتطلبھ طبیعة أعمال المحاسبة. 



	 	 	

مـادة (15) : تـحفظ جـمیع الـدفـاتـر والـسجلات والمسـتندات الـمحاسـبیة للجـمعیة فـي مـقرھـا وتـخت مـسؤولـیة مـدیـر الـمالـیة 

وموظفیھ. 

مـادة (16) : یـتولـى مـدیـر الـمالـیة مـع مـوظـفیھ إعـداد مشـروع الـمیزانـیة الـتقدیـریـة للجـمعیة بـالـتعاون مـع كـافـة الـوحـدات 

الإداریة الأخرى في الجمعیة، وذلك وفق تعلیمات مجلس الإدارة. 

مـادة (17) : عـلى مـدیـر الـمالـیة ومـوظـفیھ تسھـیل مـھام الـمحاسـب الـقانـونـي الـمعتمد مـن مجـلس الإدارة وتـقدیـم كـافـة الـبیانـات 

والمعلومات التي تتطلبھا مھام عملھ في مراجعة القوائم المالیة للجمعیة. 

التسجیل المحاسبي: 
مادة(18) :  

یتم تسجیل أصول وخصوم الجمعیة على أساس التكلفة التاریخیة ، وقید الإیرادات والنفقات وفقاً لمبدأ الاستحقاق. ا.
تسجیل حسابات الجمعیة وفقاً لطریقة القید المزدوج في ضوء القواعد والأعراف المحاسبیة المتعارف علیھا. ب.

ج- تفتح حسابات الجمعیة وفقاً لما یرد في دلیل الحسابات. 

د- یتم تسجیل القیود المحاسبیة من واقع مستندات معتمدة من الأشخاص ذوي صلاحیة الاعتماد.  

ھـ- تتم الإجراءات المحاسبیة لعملیات الجمعیة باستخدام الحاسب الآلي في مقر الجمعیة. 

الأصول الثابتة 
مادة (19) : 

تسجیل الأصل الثابتة بتكلفتھا التاریخیة متضمنھ كافة التكالیف اللازمة المتكبدة لجعل الأصل صالحاً للتشغیل. ا.
تظھر الأصول الثابتة بالقوائم المالیة بتكلفتھا التاریخیة مخصوماً منھا مجمع الإھلاك المتراكم. ب.

ج- تسُـتھلك الأصـول الـثابـتة بـإتـباع طـریـقة القسـط الـثابـت وفـقاً للنسـب الـمئویـة الـتي یـعدھـا مـدیـر الـمالـیة وسـیرشـد فـي 

إعـدادھـا بـالنسـب الـمئویـة لإھـلاك الأصـول الـثابـتة الـصادرة عـن مـصلحة الـزكـاة أو أي جـھة عـامـة أخـرى تـصدر مـثل ھـذه 

النسب ویقرھا مجلس الإدارة أو الرئیس. 



	 	 	

د- إتـباع سـیاسـة لـلتمیز بـین الـمصاریـف الـرأسـمالـیة والإرادیـة بـاعـتبار الأولـى ھـي الـتي تـكون غـیر مـتكررة وتـطیل الـعمر 

الإنتاجي والاقتصادي للأصل. 

المخزون 

مـادة (20) : یـقیم المخـزون السـلعي وفـقاً لـسعر الـتكلفة أو الـسوق أیـھما أقـل ویحـدد سـعر الـتكلفة عـلى أسـاس الـوارد أولاً 

صادر أولاً. 

مادة (21) یقیم المخزون من التبرعات العینیة وفقاً لسعر السوق ویعد أحد موارد الجمعیة. 

القوائم المالیة 
مادة(22) : یتم إعداد القوائم المالیة للجمعیة وفقاً للمعاییر الصادرة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. 



	 	 	

الفصل الثالث: 
الحسابات والقوائم الختامیة والتقاریر الدوریة 

الحسابات الختامیة 
مـادة(23) :یـتولـى الـرئـیس إصـدار الـتعلیمات الـواجـب اتـباعـھا لإقـفال الـحسابـات فـي مـوعـد أقـصاه خـمس عشـر یـومـاً قـبل نـھایـة 

العام المالي. 

مـادة (24) : یـتولـى مـدیـر الـمالـیة مـھمة الإشـراف عـلى إعـداد الـقوائـم الـمالـیة ومـرفـقاتـھا وتـقدیـمھا لـلمدیـر الـتنفیذي لـعرضـھا عـلى 

المجلس. 

التقاریر الدوریة 
مادة (25): 

یـتولـى مـدیـر الـمالـیة مـراجـعة وإعـتماد الـتقاریـر الـمالـیة الشھـریـة والـربـع سـنویـة والـتأكـد مـن صـحة الـبیانـات الـمدرجـة ا.

فـیھا ومـطابـقتھا لـلموازنـة الـمعتمدة مـن مجـلس الإدارة وعـرضـھا عـلى الـجھات الإداریـة الـمعدة مـن أجـلھا فـي الـمواعـید 

المحددة لذلك. 
یـتولـى مـدیـر الـمالـیة إعـداد الـقوائـم الـمالـیة الـربـع سـنویـة وتـقدیـمھا مـع كـافـة الـمعلومـات والـبیانـات الـتي یـطلبھا مـراقـب ب.

الحسابات (المحاسب القانوني) والذي یقوم بدوره بالفحص المحدود وفقاً لمعاییر المحاسبیة. 

ج- یـتولـى مـدیـر الـمالـیة تحـلیل الـبیانـات الـواردة فـي الـقوائـم الـمالـیة بـاسـتخدام أسـالـیب التحـلیل الـمالـي الـمتعارف عـلیھا ورفـع 

تقریر بنتائج ھذا التحلیل ومدلولاتھ للرئیس أو من ینیبھ. 

د- فـي حـال غـیاب مـدیـر الـمالـیة یـصدر الـرئـیس قـرارً بـتفویـض مـھام وواجـبات مـدیـر الـمالـیة الـمذكـورة فـي ھـذا الـفصل لـمن 

یكون أھلاً لذلك. 

مـادة(26) : تـنظیم حـسابـات الجـمعیة وفـقاً لـما تـقضي بـھ قـواعـد ونـظم وأحـكام الـمعایـیر الـمحاسـبیة وتـمسك الجـمعیة 

مجـموعـة الـدفـاتـر والـسجلات والـمطبوعـات الـلازمـة لـتطبیق الـنظام وذلـك دون الإخـلال بـإمـساك الـدفـاتـر الـقانـونـیة الـتي 

تطلبھا القوانین بالمملكة العربیة السعودیة. 



	 	 	

مـادة (27) : یـتم الـقید بـالـدفـاتـر أو بـالـحاسـب الآلـي أولاً بـأول مـن واقـع المسـتندات الـمعتمدة مـن الـمختصین مـع ضـرورة 

حـفظ المسـتندات الـمؤیـدة لـلقیود تـمكن مـن الـرجـوع إلـیھا ویـجب تقسـیم الـعمل بـالإدارة الـمالـیة بـما یـتفق نـظم الـرقـابـة الـداخـلیة 

ویكون ذلك تحت مسؤولیة وإشراف مدیر المالیة أو من ینیبھ. 

مـادة (28) : تـعد الإدارة الـمالـیة كـل شھـر تـقریـراً تـوضـح فـیھ الـموارد والاسـتخدامـات الـفعلیة مـقارنـاً بـاعـتمادات الـموازنـة 

التقدیریة المعتمدة وأي تقاریر أخرى یطلبھا مجلس الإدارة. 

مادة (29) : تعد الإدارة المالیة نھایة كل ثلاثة أشھر وقبل الیوم الخامس من الشھر التالي ما یلي:- 

القوائم المالیة عن الفترة السابقة (المركز المالي ، قائمة التدفق النقدي....) ا.
كشوف تفصیلیة بحركة وأرصدة الحسابات والدفاتر التحلیلیة أو دفاتر الأستاذ المساعدة. ب.

مـادة (30) : تـعد الإدارة الـمالـیة الـقوائـم الـمالـیة الـسنویـة طـبقاً لـلقواعـد والـمعایـیر الـمحاسـبیة الـمتعارف عـلیھا وفـي الـمواعـد 

المحددة في المواد (25 و29) من ھذه اللائحة وما لا یتعارض مع القوانین الساریة على أن یراعي ما یلي: 

إجـراء كـافـة الـتسویـات الجـردیـة قـبل إعـداد الـقوائـم الـمالـیة بـحیث تحـمل الـسنة الـمالـیة بـكافـة مـا یـخصھا مـن نـفقات ا.

وإیـرادات طـبقاً لـلمبادئ الـمحاسـبیة الـمتعارف عـلیھا وبـحیث تظھـر الـقوائـم الـمالـیة الـختامـیة نـتیجة أعـمال الجـمعیة فـي 

نھایة ھذه الفترة. 
تتضمن حسابات الجمعیة كل ما تنص القوانین على وجوبھ وإثباتھ فیھا. ب.

ج- تكوین المخصصات الكافیة لمقابلة جمیع الالتزامات والمسؤولیات. 



	 	 	

الفصل الرابع: 
الموازنة التقدیریة 

مـادة(31) : الـموازنـة الـتقدیـریـة ھـي الـبرنـامـج الـمالـي الـسنوي للجـمعیة لـتحقیق الأھـداف الـتي یـقررھـا مجـلس الإدارة وھـي 

تتضمن جمیع الاستخدامات والموارد لأوجھ أنشطة الجمعیة بما یتوافق مع استراتیجیات الجمعیة . 

مادة (32) : تھدف الموازنة التقدیریة إلى ما یلي: 

وضع خطة عمل منظمة ومعدة على أساس علمي مستند إلى دراسات واقعیة . ا.
 توضیح الأغراض المحددة لنشاط الجمعیة المستقبلیة. ب.

ج- مساعدة إدارة الجمعیة على تنفیذ سیاساتھا والتعریف بتلك السیاسات. 

د- أن تكون أداة لقیاس الأداء الكلي في الجمعیة. 

ھـ- أن تـكون أداة مـن أدوات الـرقـابـة والـضبط الـداخـلي وذلـك عـن طـریـق الـمقارنـات المسـتمرة بـین الأرقـام الـمقدرة 

والأرقام الفعلیة. 

و- الـمساعـدة عـلى تـقدیـر احـتیاجـات الجـمعیة مـن رأس الـمال الـعامـل وكـمیة الـنقد الـلازم تـوفـره لسـداد الالـتزامـات الـدوریـة 

أولاً بأول. 

مـادة (33) : یـصدر مجـلس الإدارة سـنویـاً قـرار بـتشكیل لـجنة لإعـداد الـموازنـة بـرئـاسـة الـمدیـر الـتنفیذي وكـذلـك إصـدار 

التعلیمات الواجب إتباعھا عند إعداد الموازنة التقدیریة وفقاً للأسس التي تحقق أھداف الجمعیة. 

مـادة (34) : تـعد الـموازنـة عـلى أسـاس الـتصنیف الـنوعـي لأوجـھ نـشاط الجـمعیة ویـجوز أن تـدرج فـي الـموازنـة بـعض 

الاعـتمادات بـصورة إجـمالـیة دون الـتقید بـالتقسـیم الـمذكـور عـلى أن یشـرح سـبب ذلـك ویـتم تـقدیـر الـموازنـة مـن إرادات 

ومصروفات بالریال السعودي. 

مـادة (35) : تـعد كـل إدارة مـن إدارات الجـمعیة قـبل بـدء الـسنة الـمالـیة بـثلاثـة أشھـر عـلى الأقـل مشـروعـاً لـلموازنـة الـتقدیـریـة 

عن السنة المالیة القادمة متضمناً برنامج العمل بھا على أن یتم الانتھاء من الإعداد قبل نھایة شھر أكتوبر من كل عام. 



	 	 	

مـادة (36) : تـقوم الإدارة الـمالـیة بتجـمیع الـبیانـات الـخاصـة بـالـموازنـة الـتقدیـریـة مـن الایـرادات الـمختلفة عـلى أن یـتم مـراجـعتھا 

ووضعھا في صورة مجملة وعرضھا على لجنة إعداد الموازنة التقدیریة قبل نھایة شھر ذي القعدة من كل عام. 

مـادة (37) : تـتولـى لـجنة إعـداد الـموازنـة تنسـیق وتـعدیـل الـتقدیـرات الـمقدمـة مـن الإدارات الـمختلفة وكـذلـك الـدعـم الـفني لـتلك 

الإدارات إذا لـزم الأمـر ثـم تـعد مشـروعـاً مـتكامـلاً لـلموازنـة الـتقدیـریـة وذلـك قـبل نـھایـة الـنصف الأول مـن ذي الـقعدة مـن كـل 

عام. 

مـادة (38) : یـرفـع مشـروع الـموازنـة الـتقدیـریـة مـن لـجنة الـموازنـة إلـى الـرئـیس فـي مـوعـد غـایـتھ الأول مـن ذي الـحجة مـن الـعام 

نفسة لعرضھ على مجلس الإدارة لاعتماده زمن ثم مصادقتھ من المحاسب القانوني. 

مـادة (39) : بـعد اعـتماد الـموازنـة الـتقدیـریـة یـقوم الـمدیـر الـتنفیذي بـإبـلاغ الإدارات الـمختلفة بـالاعـتمادات الـمقررة لـھا وتـلتزم 

تلك الإدارات بالتنفیذ في حدودھا أو طلب الحصول على تجاوز الاعتمادات من أصحاب الصلاحیة في ذلك. 

مـادة (40) : فـي حـالـة تـأخـر صـدور أو تـصدیـق الـموازنـة فـإن الإنـفاق فـي الـسنة الـمالـیة الجـدیـدة یـكون عـلى غـرار اعـتمادات 

الصرف في السنة المالیة السابقة . 

 ً مـادة (41) : تـعد الـموازنـة الـتقدیـریـة وسـلة رقـابـة مـباشـرة عـلى نـشاط وأعـمال الجـمعیة وتـعد الإدارات الـمالـیة تـقریـراً دوریـا

شھـریـاً فـي الـیوم الـخامـس مـن الشھـر الـتالـي مـوضـحاً بـھ الـموارد والاسـتخدامـات الـفعلیة مـقارنـاً بـتقدیـرات الـموازنـة الـتقدیـریـة 

والانحـرافـات ومـبرراتـھا وطـرق عـلاجـھا أو الـتغلب عـلیھا ومـدى مـطابـقتھا الـتنفیذ الـفعلي مـع الـبرامـج الـتي بـنیت عـلى أسـاسـھا 

تقدیرات الموازنة ومشروع التنبؤ لباقي العام. 

مادة (42): تكون صلاحیة الموافقة على تجاوز الاعتمادات لكل المستویات الإداریة للجمعیة كما یلي: 

الـتجاوز بـمقدار (%5) فـي أحـد بـنود الـصرف مـن وفـرات بـند أو بـنود أخـرى ویـكون مـن صـلاحـیة مـدیـر الـمالـیة ا.

ویرجع للرئیس فما ھو أكثر من ذلك حتى (%25) وما زاد على ذلك یرجع إلى مجلس الإدارة. 
الـتجاوز بـمقدار (%15) فـي جـملة الـمصروفـات الـمقدرة لـلسنة الـمالـیة بـأكـملھا مـقابـل زیـادة فـي الإرادات تـكون ب.

صلاحیة مزدوجة لمدیر المالیة مع الرئیس مجتمعین. 



	 	 	

الفصل الخامس: 
الإیرادات 

مادة (43) : تتكون إیرادات الجمعیة مما یلي : 

التبرعات و الھبات النقدیة والعینیة . ا)

الوصایا والأوقاف والزكاة و الصدقات. ب)

عائدات بیع أو إعادة استخدام التبرعات العینیة . ج)

برامج رعایة مناسبات الجمعیة. د)

ھـ) إرادات الأنشطة ذات العائد المالیة. 

و) عائدات استثمار ممتلكات الجمعیة الثابنة والمنقولة. 

ز) ما یقرر لھا من إعانات حكومیة. 

ح) ما قد یخصصھ صندوق دعم الجمعیات من دعم لبرامجھا وتویرھا. 

ط) الـموارد الـمالـیة الـتي تـحققھا الجـمعیة مـن خـلال إدارتـھا لـمؤسـسة تـابـعة لإحـدى الـجھات الـحكومـیة أو الـخاصـة أو تـنفیذ 

مشروعاً أو برامجھا وفقاً للمادة (27) من النظام. 

مادة  (44) : تمتنع الجمعیة عن تلقي إعانات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة حسب المادة (21) من النظام. 

مـادة (45) : یـجب عـلى الجـمعیة مـراعـاة الأحـكم الـتي تـقضي بـھا الأنـظمة الـساریـة فـي الـمملكة ذات الـشق الـمالـي ومـنھا نـظام 

مكافحة غسیل الأموال وتمویل الإرھاب وفقاً للمادة (40) من اللائحة التنفیذیة للنظام. 

مـادة (46) : تـراعـي الجـمعیة عـن إعـداد الـبرامـج الـلازمـة لـلقیام بـأنشـطة الاسـتثماریـة وعـلي الإدارة الـمالـیة أن تـقوم بـمتابـعة 

حسابات الجمعیة وعمل مذكرات التسویة اللازمة. 

مـادة (47) : یـفتح حـساب بـنكي أو أكـثر لـدى بـنك أو أكـثر یحـددھـا مجـلس الإدارة  یحـددھـا مجـلس الإدارة تـورد إلـیھ كـافـة 

المتحصلات وعلى الإدارة المالیة أن تقوم بمتابعة حسابات الجمعیة وعمل مذكرات التسویة اللازمة. 



	 	 	

مـادة (48) : یـجب تـوریـد الـمتحصلات الـنقدیـة أو الـتوریـد بشـیكات أو بـحوالات أو بـغیرھـا إلـى  الـبنك فـي ذات الـیوم أو فـي 

مـوعـد غـایـتھ الـساعـة الـثالـثة ظھـراً مـن یـوم الـعمل الـتالـي لـلتحصیل ھـذا إن كـان الـمبلغ أكـثر مـن ثـلاثـة ألاف ریال وإن كـان أقـل 

من ذلك ففي نھایة الأسبوع. 

ویجوز في الحالات الاستثنائیة أو حسب ظروف العمل تأخیر تورید المتحصلات حتى نھایة الیوم الثاني للمتحصلات . 

مـادة (49) : عـلى الإدارة الـمالـیة مـتابـعة تـحصیل حـقوق الجـمعیة فـي أوقـات اسـتحقاقـھا وإعـداد تـقاریـر تـرفـع لـلرئـیس أو مـن 

ینوب عنھ عن أي حقوق استحقت وتعذر تحصیلھا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنھا. 

مـادة (50) : لا یـجوز الـتنازل عـن أي حـقوق للجـمعیة یـتعذر تـحصیلھا إلا بـعد اسـتنفاذ كـافـة الـوسـائـل الـنظامـیة والـقانـونـیة 

اللازمة لتحصیلھا. 

مادة (51) : یكون التنازل عن حقوق الجمعیة المالي والعینیة و إعدام الدیون من صلاحیة مجلس الإدارة أو من یفوضھ. 

مـادة (52) : یـتم تـحصیل الأمـوال المسـتحقة للجـمعیة لـدى الـغیر إمـا نـقداً أو بشـیكات أو بـتحویـل عـلى الـحسابـات الـبنكیة 

الـمعتمدة للجـمعیة أو بـأي محـرر ذي قـیمة نـقدیـة وتـقبض حـقوق الجـمعیة بـواسـطة أمـین الـصندوق أو مـن یـكلف بـالـتحصیل 

ویحرر بھا سند قبض نظامي مع مراعاة أن تحرر كافة الشیكات الواردة باسم الجمعیة فقط ولیس بأسماء الأشخاص. 

مـادة (53) : یـتعین عـلى مـدیـر الـمالـیة مـتابـعة إیـرادات الجـمعیة الـمحصلة بشـیكات والـتأكـد مـن تـحصیلھا فـي مـواعـیدھـا والـقیام 

بالإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الجمعیة في حالة  رفض ھذه الشیكات من قبل البنوك. 

مادة (54) : یجوز للجمعیة أن یؤمن ما یحتاج إلیھ من موارد إضافیة بكل أو بعض الطرق الآتیة: 

التسھیلات الائتمانیة الشرعیة. ا.
القروض الحسنة . ب.

ج- اسـتثمارات تـجاریـة أو صـناعـیة أو غـیرھـا عـلى أن یـختار مجـلس الإدارة بـین ھـذه الـطرق لـكل حـالـة مـا یجـمع بـین 

أنسـب الشـروط وأقـل الـمخاطـر وبـین تـحقیق أكـبر عـائـد مـمكن مـع عـدم الإخـلال بـما یـقره مجـلس الإدارة مـن ضـوابـط تـحكم 

ھذه الأمور. 



	 	 	

الفصل السادس: 
المصروفات 

مادة (55) : تتألف مصروفات الجمعیة من : 

مصاریف برامج الجمعیة ومشاریعھا وأنشطتھا. 1.

مصاریف أعمال الخدمات التي تقدمھا الجمعیة. 2.

مصاریف الصیانة والنظافة. 3.

المصاریف الإداریة والعمومیة . 4.

مصاریف المكاتب . 5.

مصروفات الخدمات المھنیة والاستشاریة المقدمة من الغیر . 6.

مصاریف اقتناء الأصول الثابتة . 7.

مصاریف رسوم حكومیة وأھلیة . 8.

المصاریف الأخرى . 9.

مادة (56) : یشترط لصحة المدفوعات توفر الشروط التالیة :  

أن تتم بموافقة صاحب الصلاحیة . 1.

توقیع إذن الصرف أو الشیك من قبل رئیس المجلس أو نائبھ مع مدیر المالیة . 2.

أن تكون المشتریات أو الأشغال أو الخدمات المنفذة كلیاً أو جزئیاً لصالح نشاط الجمعیة . 3.

توفر مستند یثبت مطالبة الغیر بقیمة تورید الخدمة أو الأصل إلا ما یشملھ أحكام المادة (49) من ھذه اللائحة.  4.

توفر مستند أصلى یثبت استلام الجمعیة فعلیاً للبنود المشتراة أو الخدمات المقدمة . 5.

مادة (57) : تعتبر المدفوعات التالیة معقودة حكمًا ولا تحتاج لموافقة مسبقة من الرئیس أو من ینوب عنھ :-  

الـمدفـوعـات الـناشـئة عـن الـعقود الـمبرمـة بمجـرد تـوقـعیھا مـن الـرئـیس ، مـثل : عـقود الـعمل . والإیـجارات ، والـتأمـینات ا.

الاجتماعیة وما شابھ ذلك . 



	 	 	

الـمدفـوعـات الـعائـدة للخـدمـات الـمقدمـة مـن الـجھات الـحكومـیة أو الأھـلیة ذات الأسـعار المحـدد مـثل : مـصروفـات الـبریـد ب.

، والھاتف ، والكھرباء ، وغیرھا . 

مادة (58) : یتم سداد النفقات بموجب سند صرف أو أمر دفع بإحدى الطرق التالیة :  

نقدًا من العھدة النثریة ، على أن  لا یتجاوز  السقف المحدد للصرف النقدي ألف ریال .  ا.
بشیكات على إحدى البنوك المتعامل معھا .  ب.
تحویل على البنك (حوالة بنكیة ) .  ت.

ویـتم ذلـك بـعد الـتأكـد مـن اسـتكمال الـمعامـلة لجـمیع مـسوغـات الـصرف وإرفـاق المسـتندات الـدالـة عـلى ذلـك ، وكـذلـك اكـتمال 

الـتوقـیعات عـلیھا مـن الـموظـفین الـمختصین ، واعـتماد الـصرف مـن صـاحـب الـصلاحـیة وطـبقاً لـلإجـراءات الـموضـحة فـي 

ھذه اللائحة . 

مادة (59) : یتم ختم المستندات متى ما تم صرفھا بخاتم مدفوع لیشیر إلى سداد قیمتھا . 

مـادة (60) : لا یـجوز الـصرف إلا فـي حـدود الـموازنـة الـتقدیـریـة الـمعتمدة ، وعـلى مـدیـر الـمالـیة الـتأكـد مـن قـیام الـطرف الآخـر 

بـتنفیذ الارتـباط أو الـتعاقـد أو حـلول وقـت الاسـتحقاق ، ویـجوز لـلرئـیس أو مـن یـنیبھ صـرف مـبلغ مـقدمًـا تـحت الـحساب إذا 

استدعیت الظروف ذلك ، بشرط الحصول على الضمانات الكافیة قبل الصرف .  

مادة (61) : یحكم إصدار الشیكات الضوابط التالیة :  

لا یجوز إصدار أي شیك على حسابات الجمعیة بدون غطاء مالي . ا.
لا یجوز تحریر شیكات لحاملھا أو على بیاض . ب.
لا یصرف الشیك إلا للمستفید الأول فقط . ت.
یجب التوقیع على صورة الشیك من قبل المخول بالاستلام مع أخذ صورة من التوكیل إذا كان وكیلاً . ث.
یتم الاحتفاظ بكعوب الشیك في أرشیف الإدارة المالیة . ج.



	 	 	

مـادة (62) : لا یـجوز سـحب شـیكات بـدل فـاقـد إلا بـعد مـرور سـتة أشھـر مـن تـاریـخ فـقد الشـیك الأصـلي ، أول بـعد اتـخاذ 

الإجراءات اللازمة للتأكد من فقد الشیك الأصلي من ناحیة وضمان عدم صرفھ في المستقبل من ناحیة ثانیة .  

مـادة (63) : یـكون تسـلسل المسـتویـات الإداریـة بـالجـمعیة الـتي لـھا صـلاحـیة اعـتماد الـصرف عـلى الـنحو الـمبین فـي دلـیل 

تـفویـض الـصلاحـیات ، وفـي جـمیع الـحالات لا یـجوز لأحـد الـعامـلین أو الـمدیـریـن اعـتماد صـرف مـبالـغ خـاصـة بـھ إلا بـاعـتماد 

المسؤول الأعلى منھ . 

مـادة (64) : یـجب أن تـكون جـمیع الشـیكات الـصادرة مـن الجـمعیة مـوقـعة مـن قـبل رئـیس مجـلس الإدارة أو نـائـبھ مـع تـوقـیع 

مدیر المالیة للجمعیة . 

مادة (65) : ینبغي موافاة كافة البنوك التي یتعامل معھا الجمعیة بنماذج التواقیع المعتمدة .  

مـادة (66) : یـنبغي اتـخاذ الإجـراءات الـرقـابـیة عـند طـبع سـندات الـقبض والـصرف لـلنقد وسـندات الاسـتلام والـدفـع للشـیكات ، 

مـع ضـرورة الاحـتفاظ بھـذه الـسندات فـي مـكان أمـین تـحت رقـابـة الـمدیـر الـمالـي ، وكـذلـك الشـیكات غـیر المسـتعملة ، ویـجب أن 

تكون ھذه المستندات بشكل خاص وكافة المستندات المالیة مرقمة بالتسلسل عند استخدامھا مع الاحتفاظ بالنسخ الملغاة . 

مـادة (67) : یـجوز الإذن بـالـصرف نـقدًا بـموجـب أمـر دفـع عـلى خـزیـنة الجـمعیة فـي حـدود ألـف ریال فـي الـمرة الـواحـدة 

وباعتماد الرئیس أو نائبھ .  

مـادة (68) : لا یـجوز  الاحـتفاظ لـدى أمـین صـندوق الجـمعیة بـمبلغ یـزیـد عـن الـلازم لاحـتیاجـات الجـمعیة ، والـذي یـصدر 

بتحدیده قرار من الرئیس أو من ینیبھ بناءً على اقتراح المدیر المالي .  



	 	 	

أمر الصرف 

مـادة (69) : یـعتبر الـرئـیس أو مـن یـنوب عـنھ ھـو مـعتمد الـصرف أو آمـر الـدفـع ، ویـعتبر تـوقـیعھ عـلى مسـتندات الـصرف 

الـمختلفة تـوقـیعًا نـھائـیاً یـجیز لـلمسؤولـین عـن حـفظ الأمـوال كـلاً حسـب اخـتصاصـھ دفـع الـنقود أو تحـریـر الشـیكات أو اعـتماد 

الإشعارات البنكیة أو شراء الاحتیاجات .  

إن اعـتماد الـرئـیس أو مـن یـنوب عـنھ لأي تـصرف یـنشأ عـنھ نـفقة مـالـیة یسـتلزم بـالـضرورة تـنفیذھـا بـشكل سـلیم -

بـواسـطة المسـتندات الـنظامـیة المسـتعملة لـدى الجـمعیة وطـبقاً لـلإجـراءات الـمحاسـبیة الـموضـحة بـالـنظام الـمالـي ، 

ویعتبر مدیر المالیة مسؤولاً عن صحة تنفیذ ھذه الإجراءات .  

یـعتبر (سـند الـصرف ) المسـتند الـنظامـي الـذي یـجیز لأمـناء الـصنادیـق دفـع الـنقود وھـو المسـتند الـنظامـي الـذي یـجیز -

سحب النقود من البنك . 

المصروفات الاستثماریة 

مـادة (70) : یـكون شـراء الـعقارات والأصـول الـثابـتة وكـافـة الـمصروفـات الاسـتثماریـة طـبقاً لـلمعتمد فـي خـطة المشـروع 

الـتجاري ، وبحسـب الـصلاحـیات الـمفوضـة فـي دلـیل تـفویـض الـصلاحـیات وبـما یـتوافـق مـع الـنصوص الـنظامـیة الـوارد فـي ھـذه 

اللائحة ، ویرجع لمجلس الإدارة في كل إجراء شراء غیر م1كور في ھذه اللوائح والأدلة . 



	 	 	

الفصل السابع :  
المشتریات 

 مادة (71) : یكون تأمین مشتریات الجمعیة عن طریق السوق المحلي ، ویتم ذلك بأحد الطرق التالیة :- 

 التأمین المباشر . ا.
حسب ما یوصى بھ الرئیس أول من ینیبھ . ب.
المشـتریـات الـتي تـزیـد قـیمتھا عـن ألـفي ریال لا یـتم تـأمـینھا إلا بـعد الـتأكـد مـن مـناسـبة الأسـعار عـن طـریـق طـلب ت.

عروض أسعار ، أو ما یراه مجلس الإدارة .   

مـادة (72) : یـتم شـراء احـتیاجـات الجـمعیة بـموجـب أوامـر شـراء بـعد اعـتمادھـا مـن الـجھة صـاحـبة الـصلاحـیة طـبقاً لـدلـیل 

تفویض الصلاحیات . 

مادة (73) : یتم إصدار طلبات الشراء كتابة ولا یعتمد التوجیھ الشفوي .  

مـادة (74) : لـلرئـیس أن یـقوم بـتفویـض مـن یـراه مـناسـباً مـن الـموظـفین الـمسؤولـین بـالجـمعیة بـصلاحـیة اعـتماد الشـراء ، عـلى 

أن یراعى في ذلك الالتزام التام بالصلاحیات الممنوحة لھ في دلیل تفویض الصلاحیات . 

مـادة (75) : إن اعـتماد الشـراء یسـتلزم بـالـضرورة تـنفیذه بـشكل سـلیم بـواسـطة المسـتندات الـنظامـیة المسـتعملة لـدى جـمعیة 

وطبقاً للإجراءات المنصوص علیھا في اللوائح ، ویعتبر مدیر المالیة مسؤولاً عن صحة تنفیذ ھذه الإجراءات .  



	 	 	

الفصل الثامن : 
العھد المستدیمة والمؤقتة والسلف 

 مـادة (76) : یـجوز صـرف عھـدة مسـتدیـمة لـمواجـھة الـمصروفـات الـتي تـتطلبھا طـبیعة الـعمل ویحـدد الـرئـیس أو مـن یـفوضـھ ؛ 

الموظفین الذین تصرف لھم العھدة والمخولین بالصرف منھا .  

تصرف العھدة بموجب قرار من الرئیس أو من یفوضھ ، یحدد فیھ بدقة الأمور التالیة : ا.

اسم المستفید من العھدة . 1.

مبلغ العھدة .  2.

الغایة من العھدة . 3.

تاریخ انتھاء العھدة . 4.

أسلوب استردادھا . 5.
تسـترد العھـدة مـن الـموظـف وفـقاً لـما جـاء بـالـقرار الـصادر مـن آمـر الـصرف ، وتـعالـج مـالـیاً ومـحاسـبیاً وفـق نـوع العھـدة ب.

 .
تسجل العھدة عند صرفھا فورًا بالدفاتر كما تسجل تسویتھا أیضًا بالدفاتر . ت.
تـصفى العھـدة ویسـترد الـرصـید الـنقدي مـنھا وإیـداعـھ فـي بـنك أو خـزیـنة الجـمعیة عـند انـتھاء الـغرض مـنھا أو نـھایـة ث.

العام بحسب طبیعة السلفة .  

مـادة (77) : یـجب أن تـؤیـد الـمدفـوعـات الـنقدیـة الـتي تـتم مـن العھـدة المسـتدیـمة بـمقتضى مسـتندات تـمت مـراجـعتھا واعـتمادھـا 

مـن صـاحـب الـصلاحـیة ، ویسـتثنى مـن ذلـك الـحالات الـتي یـصعب فـیھا الـحصول عـلى مسـتند بشـرط اعـتماد مـدیـر الـمالـیة فـي 

حدود خمسمائة ریال .  

مـادة (78) : یـتم اسـتعاضـة مـا یـصرف مـن العھـدة المسـتدیـمة بشـیك أو نـقداً فـي نـھایـة كـل شھـر ، أو عـندمـا یـصل الـصرف مـنھا 

إلى (%50) من قیمتھا ، ویتم تسویتھا بالكامل في نھایة الشھر .  

مـادة (79) : یـتم جـرد العھـدة المسـتدیـمة جـردًا مـفاجـئاً مـرة عـلى الأقـل كـل شھـر بـمعرفـة الـمسؤول الـمالـي . وفـي نـھایـة ذي 

الحجة من كل عام بواسطة مدیر المالیة . 



	 	 	

مـادة (80) : یـجوز صـرف عھـدة مـؤقـتة لأعـراض خـاصـة بـناء عـلى طـلب الإدارات الـمختلفة وفـي  حـدود الاخـتصاصـات 

الـمخولـة بھـذه الـلائـحة لـلمسؤولـین عـن ھـذه الإدارات . عـلى أن یحـدد فـي قـرار الـصرف الـمدة المحـددة لـتسویـة ھـذه العھـدة . 

ویحظر صرف العھدة المؤقتة في غیر الأغراض المخصصة لھا .  

مـادة (81) : یـجب تـسویـھ العھـدة الـمؤقـتة بمجـرد انـتھاء الـغرض الـذي صـرفـت مـن أجـلھ ، وفـي حـدود الـمدة الـمقررة لھـذه 

العھدة ، مع وجوب رد العھدة المؤقتة في نھایة الشھر إذا لم تصرف في الأغراض المخصصة لھا .  

مـادة (82) : لا یـجوز  اسـتعاضـة العھـدة الـمؤقـتة ولا یـجوز صـرف أكـثر مـن عھـدة مـؤقـتة لـشخص واحـد فـي نـفس الـوقـت ؛ إلا 

بموافقة الرئیس ومدیر المالیة مجتمعین ، كما لا یجوز  صرف سلفة مؤقتة لغیر الموظفین والمتطوعین بالجمعیة. 

مادة (83) : یجوز لأسباب ضروریة صرف سلفة شخصیة لموظفي الجمعیة حسب الشروط التالیة :  

یحـدد الـرئـیس أو مـن یـنوب عـنھ قـیمتھا ومـدة سـدادھـا عـلى ألا تـزیـد الـقیمة راتـب الـموظـف لـثلاثـة أشھـر وألا تـتجاوز ا.

مـدة السـداد سـنة ، ولا یـجوز الجـمع بـین أكـثر مـن سـلفة لـلموظـف الـواحـد كـما یـجب أن یـحضر كـفیلاً مـن أحـد مـوظـفي 

الجمعیة .  
أن یـكون إجـمالـي المسـتحق عـلى الـموظـف مـن عُھـَد وسُـلفَ لا یـتجاوز  مسـتحقات نـھایـة خـدمـة الـموظـف ونـھایـة خـدمـة ب.

كفیلھ وأن یكون قد أمضى بالخدمة أكثر من سنة . 
ویجوز الاستثناء من الشروط السابقة بقرار من رئیس مجلس الإدارة أو من یفوضھ . ت.

مـن الـممكن أن یـمنح لـلموظـف مـقدم مـن راتـب الشھـر یـخصم  بـنھایـة نـفس الشھـر عـلى أن لا یـتم  مـنح  ذلـك الـمقدم قـبل الـیوم 

الـخامـس مـن الشھـر نـفسھ أو بـعد الـیوم العشـریـن مـن نـفس الشھـر ، وعـلى أن لا یـتجاوز  الـمقدم (%50) مـن راتـب الـموظـف 

الأساسي ، ولا تمنح ھذه المیزة إلا مرة واحدة بالشھر ولا تتعدى ثلاثة مرات بالسنة الواحدة . 



	 	 	

مـادة (84) : لا یـجوز لـمن تـتطلب وظـیفتھ أن یـكون بعھـدتـھ أمـوال نـقدیـة أن یـعطي عھـدة لأي سـبب كـان ؛ إلا بـقرار  مـن 

الـرئـیس أو مـن یـفوضـھ بـذلـك ، عـلى أن یـتم إعـداد سـندات صـرف رسـمیة بـذلـك تـقید عـلى حـساب الـموظـف ، وأیـة عھـدة مـعطاة 

بأوراق عادیة دون تحریر سندات بھا یعتبر مانح العھدة مسؤولاً عنھا ویحاسب إداریاً على ذلك . 

مـادة (85) : عـلى مـدیـر الـمالـیة مـتابـعة تسـدیـد العھـد والسـلف واسـتردادھـا فـي مـواعـیدھـا ، وعـلیھ أن یُـعلم الـرئـیس أو مـن یـنوب 

عـنھ خـطیاً عـن كـل تـأخـیر فـي تسـدیـھا أو ردھـا ، وتسـترد العھـد والسـلف مـن الـموظـفین فـي حـالات تـأخـر ھـم عـن السـداد دفـعة 

واحدة من مستحقاتھم طرف الجمعیة .  



	 	 	

الفصل التاسع :  
التأمینات 

مادة (86) : تنقسم التأمینات إلى قسمین : 

أولاً : تأمینات للغیر : 

وتـشمل الـمبالـغ الـنقدیـة ومـا فـي حـكمھا والـكفالات والاسـتقطاعـات الـمقدمـة مـن الـغیر  كـتأمـین عـن عـقود أو ارتـباطـات -

یلتزم بتنفیذھا تجاه الجمعیة . 

ثانیاً : تأمینات لدى الغیر :  

وتـشمل الـمبالـغ الـنقدیـة ومـا فـي حـكمھا أو الـكفالات أو الاسـتقطاعـات الـمقدمـة مـن الجـمعیة لـلغیر  كـتأمـین عـقود أو -

ارتباطات تلتزم بتنفیذھا تجاه الغیر . 

مـادة (87) : تـسوى الـتأمـینات الـمقدمـة أو الـمودعـة مـن الـغیر  وفـق الأحـكام الـتعاقـدیـة الـخاصـة بـھا ، كـما تُـرد إلـى أصـحابـھا إذا 

زال السبب الذي قدمت من أجلھ ، وبعد موافقة الرئیس أو من ینیبھ . 

مـادة (88) : تسُجـل الـتأمـینات لـدى الـغیر عـلى الـجھات المسـتفیدة مـنھا عـلى أن تسـترد كـلیاً أو جـزیـئاً وفـق أحـكام الـعقود 

المبرمة لھذا الغرض أو زوال الأسباب التي قدمت من أجلھا . 

مـادة (89) : تـُحفظ صـكوك ووثـائـق الـتأمـینات الـمقدمـة للجـمعیة أو الـمعطاة مـن قـبلھ فـي مـلف خـاص ، ویـراعـى الـعودة إلـیھا ، 

وفـحصھا دوریـًا بـغیة الـتأكـد مـن اسـتمرار صـلاحـیتھا أو انـتھاء أجـلھا ، ویـكون مـدیـر الـمالـیة مـسؤولاً عـن صـحة الـقیود 

المحاسبیة الخاصة بھا ومتابعة استردادھا بحلول أجلھا . 



	 	 	

الفصل العاشر  :  
الصندوق 

مـادة (90) : یـنشأ بـالجـمعیة خـزیـنة لـحفظ أصـول المسـتندات الـرئیسـیة للجـمعیة . وأصـول الـعقود الـمبرمـة بـین الجـمعیة 

والـغیر ، والأوراق الـتجاریـة طـویـلة الأجـل ونـحو ذلـك ، وبـصفة عـامـة جـمیع المسـتندات الـمھمة بـالجـمعیة ، ولا یـتم فـتحھا إلا 

بمفتاحین أحدھما بید الرئیس والآخر  بید مدیر المالیة . 

مادة (91) : یتم إنشاء صندوق رئیسي بالجمعیة ، ویتم تعیین أمین الصندوق بقرار  من مجلس الإدارة .  

مادة (92) : یكون أمین للصندوق ، مسؤولاً عن الآتي :  

اسـتلام الـمبالـغ الـواردة للجـمعیة بـموجـب سـندات قـبض رسـمیة ، ومـوقـعة مـنھ ومـن الأشـخاص الـمخولـین بـذلـك مـن قـبل 1.

المجلس . 

إیداع تلك الأموال فور تسلمھا لدى البنك الذي یتعامل معھ الجمعیة . 2.

الاحـتفاظ لـدیـھ بـمقر الجـمعیة بـسندات الـقبض ، وسـندات الـصرف ، والـكشوفـات ، ودفـاتـر الشـیكات ، ودفـاتـر 3.

الصندوق ، وكافة الأوراق ذات العلاقة بعملھ . 

صرف جمیع المبالغ التي تقرر صرفھا مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك . 4.

المشاركة في وضع مشروع المیزانیة التقدیریة للسنة المالیة القادمة . 5.

تنفیذ قرارات المجلس والرئیس فیما یتعلق بالمعاملات المالیة وفقاً لما ھو معتمد في المیزانیة بحسب اختصاصھ. 6.

مـادة (93) : یحُـظر عـلى أمـین الـصندوق الـرئیسـي الـصرف مـن الإیـرادات أو الـمتحصلات ، إلا فـي الـظروف الاسـتثنائـیة 

وبـقرار كـتابـي مسـبق مـن الـرئـیس أو مـن یـنوب عـنھ مـع الـمدیـر  الـمالـیة مـجتمعین أو مـنفردیـن كـلاً فـي حـدود صـلاحـیاتـھ . وأن 

یكون الصرف بناء على أوامر  دفع أو أذونات صرف معتمدة .  



	 	 	

مادة (94) : على أمین الصندوق إعداد ما یلى :  

كـشوف بـالحـركـة الـیومـیة لـلصندوق ، مـوضـحًا بـھا الـرصـید الـنقدي والعھـد الـنقدیـة ، وتـُراجـع یـومـیاً مـن الإدارة الـمالـیة ا.

مع أوراق الاستلام والصرف والتورید ، ویتم عمل مطابقة یومیة بین الرصید الدفتري والرصید الفعلي. 
كـشوف بجـمیع الشـیكات والـكمیات والأوراق الـتجاریـة الأخـرى الـمحفوظـة بـالـصندوق مـرتـبة  حسـب تـواریـخ ب.

الاستحقاق ؛ لمتابعة تحصیلھا أو توریدھا للبنك في مواعیدھا أو تظھیرھا للغیر .  

مـادة (95) : یحُـظر عـلى أمـین الـصندوق إیـداع أي مـبالـغ أو مسـتندات ذات قـیمة تـخص الـغیر بخـزیـنة الجـمعیة ، وكـل مـا 

یوجد في الخزینة یعتبر من أموال الجمعیة وإلا تعرض للمسائلة القانونیة .  

مـادة (96) : أمـین الـصندوق مـسؤول مـسؤولـیة كـامـلة عـما فـي عھـدتـھ مـن نـقود أو شـیكات أو حـوالات بـریـدیـة أو  أي محـرر 

ذي قـیمة ، وجـمیع مـحتویـات الـصندوق تـكون فـي عھـدتـھ شـخصیاً ، كـما یـكون مـسؤولاً بـالـتضامـن عـن كـل عھـدة فـرعـیة تسـلم 

مـن عھـدتـھ إلـى مـساعـده ، وعـلیھ تـنفیذ الـتعلیمات الـخاصـة بـالـصندوق والـتي تـصدر فـي ھـذا الـشأن وفـي حـالـة تـغیر أمـین 

الصندوق – أو وفاتھ – یتم نقل عھدة الصندوق إلى من یحل محلھ بعد إجراء جرد فعلي بمعرفة الإدارة المالیة . 

مـادة (97) : یـتعین إجـراء جـرد مـفاجـئ لـلصنادیـق الـتابـعة للجـمعیة عـلى فـترات دوریـة خـلال الـعام ، وعـمل مـحاضـر  الجـرد 

الـلازمـة ، ویـكون الـموظـف الـمسؤول عـن اسـتلام الـنقد ( أمـین الـصندوق أو الـمكلف بـالـقبض أو الـمكلف بـالـتحصیل ) مـدیـناً 

بـالعجـز  الـذي قـد یظھـر نـتیجة الجـرد ، أمـا الـزیـادة فـتقید فـي حـساب مسـتقل حـتى یـبرر  أمـین الـصندوق سـبب وجـودھـا ، وإلا 

حولت للإیرادات المتنوعة ، على أن ھذا لا یعفیھ من التحقیق عملاً بمبدأ الزیادة في الصنادیق كالنقص بھا .  

مـادة (98) : یـخضع صـندوق الجـمعیة للجـرد فـي نـھایـة الـسنة الـمالـیة للجـمعیة ، ویـكون الجـرد شـامـلاً لجـمیع مـحتویـاتـھ ، 

ویـصدر الـرئـیس قـراراً  بـتشكیل لـجنة الجـرد وبـحضور أمـین الـصندوق ، وفـي حـالـة ظـھور  فـرق بـالعجـز  أو الـزیـادة یـرفـع 

الأمر  فورًا من قبل رئیس اللجنة إلى الرئیس لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحدید المسؤولیة . 



	 	 	

الفصل الحادي عشر :  
المخازن 

مـادة (99) : یـتم اسـتلام وتخـزیـن وصـرف الأصـناف والأشـیاء والـرقـابـة عـلیھا وفـقاً لـلإجـراءات الـمنصوص عـلیھا فـي الأدلـة 

الداخلیة التي یصدرھا الجمعیة . 

مـادة (100) : تسـلم جـمیع الأصـناف الـتي تـرد الجـمعیة إلـى الـموظـف الـمختص بـالـمخازن وتـكون بعھـدتـھ ، وذلـك بـعد اتـخاذ 

كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والاستلام . 

مـادة (101) : تـتم الـرقـابـة عـلى الـمخازن عـن طـریـق الجـرد والـتفتیش الـدوري والـفجائـي ، بـالإضـافـة إلـى الـرقـابـة بـواسـطة الـقید 

المنتظم في السجلات ، ویكون مدیر المالیة مسؤولاً عن ذلك . 

مـادة (102) : بـالإضـافـة إلـى الجـرد الـدوري والـمفاجـئ یجـرى جـرد كـافـة مـوجـودات الـمخازن مـرة كـل عـام عـلى الأقـل ، ویـتم 

ذلك قبل نھایة السنة المالیة بواسطة لجنة یحدد أعضاؤھا من قبل الرئیس . 

مـادة (103) : فـي حـالـة وجـود عجـز فـي المخـزون لأسـباب خـارجـة عـن إرادة الـموظـف الـمسؤول حسـب تـقدیـر مـدیـر الـمالـیة 

ومـوافـقة الـرئـیس ؛ یـتم اتـخاذ قـرار بـتسویـة العجـز  عـلى حـساب الجـمعیة ، وفـیما عـدا ذلـك فـالـموظـف الـمسؤول عـن المخـزن 

مسؤولاً عن العجز . 



	 	 	

الفصل الثاني عشر : 
الرقابة المالیة 

المراجعة الداخلیة 
مـادة ( 104) : یـقوم الـمراجـع الـداخـلي بـالـتحقق  مـن صـحة تـطبیق سـیاسـات وإجـراءات الـعمل والـرقـابـة الـمعتمدة مـن قـبل 

مجلس الإدارة ، والتأكد من فاعلیتھا ، وإطلاع الرئیس بنتائج أعمال المرجعة الداخلیة أولاً بأول . 

مـادة (105) : یـقوم الـمراجـع الـداخـلي بـوضـع بـرنـامـج الـمراجـعة الـداخـلیة لجـمیع نـشاطـات الجـمعیة ومـوجـوداتـھ وعـمل جـدول 

زمني بذلك . 

مادة (106) : یقوم المراجع الداخلي بأعمال المراجعة الداخلیة وفق ما ھو متعارف علیھ مھنیاً ، وبالأخص بما یلي:  

تقییم نظم الرقابة الداخلیة للجمعیة وتقدیم التوصیات بشأنھا . ا.
تقییم النظام المحاسبي للجمعیة وتقدیم التوصیات بشأنھ . ب.
مراجعة القوائم المالیة للجمعیة . ت.
تقییم مدى تحقیق الجمعیة لأھدافھ المرسومة . ث.
تقییم مدى استغلال الجمعیة لموارده المادیة والبشریة . ج.
سلامة تطبیق وتنفیذ السیاسات و الأنظمة والإجراءات والأسالیب المعتمدة في كافة المجالات الإداریة والمالیة. ح.
فحص ومتابعة أرصدة وحركة الحسابات وإبداء الرأي حولھا . خ.
مـراجـعة طـلبات الشـراء والـعقود والاتـفاقـیات الـتي تـمت ، وجـمیع أنـواع المسـتندات الـتي أنـشأت الـتزمـاً عـلى الجـمعیة د.

تجاه الغیر . 
الـتحقق مـن سـلامـة الإجـراءات الـمطبقة لـلحفاظ عـلى مـمتلكات الجـمعیة عـن طـریـق الـقیام بـأعـمال الجـرد الـمفاجـئ عـلى ذ.

المخازن والموجودات الثابتة وخزائن الجمعیة . 
الـتحقق مـن اسـتخدام الأسـالـیب والأدوات الـمناسـبة الـتي تـكفل تـحصیل أمـوال الجـمعیة ومسـتحقاتـھ لـدى الـغیر ، وإثـباتـھا ر.

بالدفاتر والسجلات والمحاسبیة . 

مـادة (107) : علـى المـراجعـ الدـاخلـي القـیام بأـي أعمـال أو مھـام یكـلف بھـا منـ قبـل الرـئیـس وتتـعلق بطـبیعة عمـلھ ، علـى ألا 

یشارك بأي أعمال تنفیذیة قد تقع تحت مراجعتھ.  



	 	 	

مراقب الحسابات 

مـادة (108) : دون الإخـلال بـإجـراءات الـمراجـعة الـحسابـیة والـمالـیة الـداخـلیة ، یـتم تـعیین مـحاسـب قـانـونـي مـرخـص لـھ بـالـعمل 

فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة حسـب الـقوانـین الـمعمول بـھا ؛ لـفحص حـسابـات الجـمعیة الـربـع سـنویـة ، ومـراجـعة الـحسابـات 

الختامیة في نھایة السنة المالیة و إبداء الرأي علیھا . 

مـادة (109) : عـلى الـمحاسـب الـقانـونـي مـراجـعة حـسابـات الجـمعیة وفـقاً لـلمعایـیر الـمعمول بـھا فـي الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة 

مـراجـعةً مسـتمرةً لـتقدیـم الـتقاریـر الـلازمـة عـن سـیر الـعمل ، وذلـك فـي نـھایـة الـسنة إلا فـي الـحالات الـتي تسـتدعـي تـقاریـر خـاصـة 

  .

مـادة (110) : لـلمحاسـب الـقانـونـي أو مـن یـنتدبـھ الاطـلاع ، خـلال أوقـات الـعمل الـرسـمیة ، عـلى جـمیع الـدفـاتـر والـسجلات 

والمسـتندات وطـلب الـبیانـات والإیـضاحـات الـتي یـرى ضـرورة الـحصول عـلیھا لأداء مـھمتھ ، وعـلى إدارات الجـمعیة الـمختلفة 

تیسیر مھمة المراقب في ذلك . 

مـادة (111) : فـي حـالـة عـدم تـمكین الـمحاسـب الـقانـونـي أو  مـندوبـھ مـن أداء مـھمتھ ؛ یـثبت ذلـك فـي تـقریـر یـقدمـھ إلـى الـرئـیس  

لاتخاذ الإجراء اللازم في ھذا الشأن . 

مـادة (112) : عـند اكـتشاف أیـة مـخالـفة خـطیرة ، أو اخـتلاس ، أو تـصرف یـعرض أمـوال الجـمعیة للخـطر ؛ یـرفـع الـمحاسـب 

القانوني بذلك فورًا تقریرًا إلى مجلس الإدارة أو من یفوضھ لاتخاذ الإجراءات الكفیلة بمعالجة الأمر على وجھ السرعة . 

مـادة (113) : عـلى الـمحاسـب الـقانـونـي الـتحقق مـن أصـول الجـمعیة والـتزامـاتـھ ومـراجـعة الـقوائـم الـمالـیة ، وتـقدیـم تـقریـره عـن 

القوائم المالیة خلال مدة لا تتجاوز  شھرین من نھایة السنة المالیة للجمعیة .  



	 	 	

الفصل الثالث عشر :  
أحكام ختامیة 

مادة (114) : تعتمد ھذه اللائحة من قبل مجلس إدارة الجمعیة ، ومن ثم یصُدر الرئیس التعلیمات اللازمة لتنفیذھا . 

مادة (115) : یجري العمل بھذه اللائحة في حق الجمعیة  من تاریخ اعتمادھا . 

مادة (116) : لا یجوز  إجراء أي تعدیل على ھذه اللائحة إلا بموافقة مجلس الإدارة . 

تم بحمد الله ؛؛؛ 
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